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»دراسة مقارنة «امتناع الإدارة العامة عن تنفیذ أحكام الإلغاء 
بوحدید فارس 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
سكیكدة-1955أوت20جامعة 

ملخص
الإلغاء وذلك سواء بامتناعها كلیة عن تنفیذه أو تعمدها المماطلة تتبع الإدارة العامة أسالیب مختلفة للتهرب من تنفیذ حكم 

ومن خلال ما سبق ذكره یتضح .والتباطؤ في تجسید آثاره، أو تقوم بتنفیذه لكن متجاهلة العدید من آثاره المادیة والقانونیة
لاعتداء ى أصرت على مواصلة اأن الإدارة العامة قد أنكرت حكما قضائیا یتمتع بحجیة مطلقة من ناحیة، ومن ناحیة أخر 

، ومن أجل وضع حد لتعنت الإدارة العامة حاول القضاء وكذلك المشرع استحداث آلیات من على حقوق المحكوم لصالحه
.شأنها تحقیق ذلك منها ما یمكن استخدامها ضد الإدارة العامة ومنها ما یمكن تحریكها ضد ممثلیها

.داري، حكم، إلغاءإقرارعامة،إدارة: الكلمات المفاتیح

L’abstinence de l'administration publique à exécuter les jugements
d'annulation "Étude comparative"

Résumé
L’administration publique poursuit diverses méthodes pour échapper à l'application des
jugements d'annulation, soit en s’abstenant de les appliquer ou en en retardant délibérément
leur application, ou encore en les appliquant mais en ignorant la plupart de ses effets
matérielles et juridiques. A partir de ce qui précède, il est clair que l'administration publique
peut ignorer une décision de justice bénéficiant d’une autorité totale d'une part, et continuer
d'autre part, à maintenir l'agression des droits de l’individu qui a eu un jugement en sa
faveur. Afin de mettre un terme à l'intransigeance de l'administration publique, le législateur
a tenté d'élaborer des mécanismes qui permettraient d'atteindre ces objectifs et qui peuvent
être utilisés contre l'administration publique, ainsi que sur ses représentants.

Mots-clés: Administration publique, décision administrative, jugement, annulation.

Public administration abstinence of executing cancellation judgment
"Comparative study"

Abstract
Public administration applies various methods to avoid the application of cancellation
judgments either by refraining from applying them or by deliberately delaying their
application, and   ignoring most of its effects physical and legal. From the foregoing, it is
clear that public administration can reject a court and continue to maintain the aggression of
the rights of the person who has had a judgment in his favor. To put an end to the
intransigence of public administration, the legislator attempted to develop mechanisms that
would achieve its objectives and that can be used against the public administration, as well as
its representatives.

Keywords: Public administration, administrative decision, judgment, annulment.
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دمةــمق
التي الأحكام القضائیة الإداریة بصفة خاصة من أهم المسائلیذ الأحكام القضائیة بصفة عامة و تعد مسألة تنف

لتمیز الطرف را هذا نظخاصة تلك الصادرة ضد الإدارة، و أسالت الكثیر من الحبرشغلت بال الفقه القانوني و 
م القضاء رغم التي قد تستخدمها أحیانا لتعطیل أحكارة العامة صاحبة السلطة العامة و هو الإداالمنفذ ضده ألا و 

بتنفیذ أحكام القضاء في كل الذي یتنافى مع قاعدة دستوریة تلزم كل أجهزة الدولة المختصة خطورة هذا الموقف و 
أن أحكام الإلغاء سیما و لاأ المشروعیة ذلك انتهاكه الصارخ لمبدك، و )1(في جمیع الظروفوقت وفي كل مكان، و 

كم الملغي لقرارها علیه یثور التساؤل عن مظاهر مخالفة الإدارة للحمجانبة الإدارة لجادة القانون، و تبرز بوضوح 
أحكام الإلغاءالفعالة لإجبار الإدارة على تنفیذ و الملائمةمن جهة أخرى نتساءل كذلك عن الآلیات هذا من جهة، و 

. ؟احترام مبدأ المشروعیةو 
الإدارة العامة عن تنفیذ أحكام امتناعللإجابة على هذه الإشكالیة سنخصص المطلب الأول لمعالجة مظاهر و 

في حین نتناول في المطلب الثاني مختلف الآلیات المقررة لمواجهة امتناع الإدارة العامة عن تنفیذ أحكام الإلغاء
تحلیل جزئیات البحث وكذلك المنهج ج الوصفي التحلیلي من خلال عرض و الاعتماد على المنههذا بو الإلغاء

ن في مجال مواجهة تعنت الاجتهاد القضائي المقار الفقه و شارة إلى ما وصل إلیه التشریع و المقارن من خلال الإ
.  عیةخرق صارخ لمبدأ المشرو أحكام الإلغاء لما فیه من مساس و رفضها تنفیذ الإدارة و 

یاتعد مخالفة الإدارة لحكم الإلغاء تحد: ة العامة عن تنفیذ أحكام الإلغاءالإدار امتناعمظاهر / المطلب الأول
لسیادة السلطة التشریعیة على أساس تزامها بحجیة الشيء المقضي فیه و لهیبة القضاء من خلال عدم الاصارخ

: تأخذ هذه المخالفة الأشكال التالیةالإلغاء خرقه من قبلها،و ن قاضي رفضها الانصیاع للنص القانوني الذي أعل
رغم ما لهذا الموقف من عواقب وخیمة على قدسیة الأحكام القضائیة، : الامتناع الكلي عن التنفیذ/ الفرع الأول

تنفیذ ذلك سواء بالاستمرار في ر برفضها للحكم الملغي لقرارها و فإن الإدارة العامة في بعض الأحیان قد تجاه
ه من القضاء إلغائالقرار الملغى أو في تنفیذ الإجراءات الإداریة المخالفة للحكم، أو بإعادة إصدار القرار بعد 

.)2(بدون أي سند قانوني
. في هذه الحالة تكون الإدارة العامة قد أعلنت صراحة مواصلة مخالفة مبدأ المشروعیةو 

تلتزم بمحو جمیع الآثار التي رتبها د الإدارة العامة بمنطوق الحكم و تتقیالأصل أن : التنفیذ الناقص/ الفرع الثاني
القرار الملغى، إلا أنها قد تلجأ أحیانا إلى التحایل في التنفیذ لتجنب الضغوطات التي قد تمارس علیها في حالة 

. الامتناع الكلي عن التنفیذ أو التماطل فیه
ي قد یرتبها الحكم عند المادیة التالإدارة لبعض الآثار القانونیة و غفال یتجلى التنفیذ الناقص لحكم الإلغاء في إو 

تقوم الإدارة بإعادته إلى بإلغاء قرار عزل موظف من منصبه و مثال ذلك أن یحكم القاضي الإداري تنفیذه، و 
.)3(منصب أقل من الذي كان یشغله، أو حرمانه من حقه في الترقیة

جزاء تمارسه الحكم بمثابةالذي تحاول من خلاله الإدارة التحایل على مضمون یعد هذا النوع من التنفیذ و 
.)4(الأردنه القضاء الإداري في كل من مصر و هو ما أكدلقضاء و الإدارة على الشخص لمخاصمته لها أمام ا

عن وفي الأخیر تجدر الإشارة أن أحكام الإلغاء تعد المجال الأوسع لمثل هذه الصورة من صور الامتناع
تنفیذ هذه الأحكام من سلطة تقدیریة سببها السلطة التقدیریة الأصیلة التيدالتنفیذ، وذلك لما تتمتع به الإدارة بصد
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.)5(تملكها أثناء إصدار القرار الإداري
بهذا تكون الإدارة العامة قد أنكرت بعض الحقوق التي أقرها حكم الإلغاء بناء على النص القانوني الذي و 

.أنشأها
ألغى قرارها بمجرد تبلیغها به، الأصل أن تشرع الإدارة في تنفیذ الحكم الذي : التباطؤ في التنفیذ/ الفرع الثالث

.یستجاب لهاتنفیذه،ما لم تطلب وقف تنفیذه و علیه فهي ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لو 
ا الحكم لما في ذلك من خرق علني للقانون فإنهإلا أن الإدارة وحتى لا تتخذ موقفا صریحا بالامتناع كلیا عن تنفیذ 

التأخر في التنفیذ خاصة إذا علمنا أن القاضي الإداري نفسه الذي أصدر تلجأ في البدایة إلى التراخي والتثاقل و 
.للإدارة بالتنفیذ خلال مهلة محددةأمرالحكم لا یمكنه توجیه 

الأنظمة القانونیة خاصة في مجال تنفیذ حكم الإلغاء یعود السبب في عدم تقیید الإدارة بمدة محددة في بعضو 
بین الأثر لما یستلزمه هذا الأخیر من دقة بالغة قصد تنفیذه،إذ یتطلب منح الإدارة مهلة معقولة لتحقیق التوافق 

لما كان «: فكرة الحقوق المكتسبة، لذلك قررت محكمة القضاء الإداري في مصر ما یليالرجعي لحكم الإلغاء و 
تدابیر خاصة ن الأحیان اتخاذ إجراءات معینة و تنفیذ أحكام محكمة القضاء الإداري تنفیذا عینیا یتطلب في كثیر م

لما یحتمل أن یكون لهذا التنفیذ من أثر أو مساس بالأوضاع الإداریة، فإنه یكون من حسن سیر الأمور وجوب 
جنبها یتهیئ السبیل إلى تنفیذ الحكم على وجه بر أمرها و معقولة من الوقت كي تدإعطاء جهات الإدارة فسحة 

.)6(»لاشك لرقابة المحكمة على ضوء الواقع من الأمرهذا الوقت الملائم متروك أمره و تقدیرفي عملها و الارتباك
كما یمكن من ناحیة أخرى أن تتأخر الإدارة في تنفیذ الحكم الملغي لقرارها بسبب مواجهتها لصعوبات قانونیة

في هذه الحالة لا یمكن مؤاخذة الإدارة ستشارة بعض الجهات المختصة، و عند تنفیذها لهذا الحكم أدت بها إلى ا
إذا كان السبب «هو ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر بقولها هذا التأخر بسبب هذه الإجراءات و على 

لیها في دیوان الموظفین للرجوع إالوزارة ووزارة المالیة و ى تبادل المكاتبات بینفي تأخیر تنفیذ الأحكام إنما یرجع إل
من ثم یكون طلب التعویض على غیر لتأخیر نتیجة تقصیر من الوزارة و لم یكن هذا اشأن تنفیذ هذه الأحكام و 

.)7(»أساس سلیم من القانون
خیرة قد تتعمد أحیانا الإدارة في التنفیذ فإن هذه الأالتي تبرر تأخر مهما كانت المعطیات السابقة و إلا أنه و 

تتستر تحته بنیة الامتناع كلیة عن التنفیذ لذلك قید المشرع الجزائري الإدارة العامة بمدة ثلاثة أشهر التماطل و 
تب ذلك على غرار ما قام به المشرع الفرنسي إذ ر و ،)8(لتنفیذ الحكم یبدأ سریانها من تاریخ التبلیغ الرسمي له

المسؤولیة الإداریة على الإدارة المماطلة على اعتبار أن التباطؤ غیر المبرر یعد صورة من صور الخطأ المرفقي، 
كما مكن القاضي الإداري من فرض غرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر في حالة عدم التزام الإدارة بالتنفیذ في 

.)9(المدة المحددة
حجتها في ذلك في بعض الإدارة عن التنفیذ شیوعا، و أكثر مظاهر امتناع إضافة إلى هذا فإن التأخیر یعد من

الأحیان قد تكون كذلك انتظار ما سیسفر عنه القرار الصادر بالاستئناف أي تنتظر حتى یحوز القرار الصادر 
.)10(عن أول درجة قوة الشيء المقضي فیه

تنفیذ حكم الإلغاء فإن آثارها تبقى حتمیة على مهما كانت الطرق التي تتخذها الإدارة العامة للتهرب من و 
لآثار التي أنجع الآلیات لإلزام الإدارة العامة بالتقید بالحه، لذلك ینبغي البحث عن أفضل و حقوق المحكوم لصا
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علیه سنحاول من قائم في إطار مبدأ المشروعیة،و التي هي في الأصل انعكاس لنص قانونيیرتبها حكم الإلغاء و 
خلال المطلب الموالي إبراز الآلیات التي یمكن تحریكها ضد الإدارة العامة أو ممثلیها في حالة امتناعها عن تنفیذ 

.       حكم الإلغاء
من أجل تفعیل دور الرقابة القضائیة :ة العامة عن تنفیذ أحكام الإلغاءآلیات مواجهة امتناع الإدار :المطلب الثاني

التصرفات الصادرة عن السلطة التنفیذیة ة مبدأ المشروعیة الإداریة والتي تعني خضوع الأعمال و حمایفي 
حاولت مختلف ،)11(المستمدة من مختلف المصادرو لقواعد النظام القانوني السائد بالدولة»الإدارة العامة «

التي تتمثل في جزاءات تسلط على الإدارة و ذالأنظمة القانونیة البحث عن الآلیات الفعالة لحمل الإدارة على التنفی
.لإخضاعها لإرادة القضاء

م له منها بالرجوع إلى المنظومة القانونیة في الجزائر نجد هناك مجموعة من الآلیات مقررة لمصلحة المحكو و 
.ما یطبق على الموظفین بصفتهم الشخصیةومنهاما یمس جهاز الإدارة 

حكم یمكن لذوي الشأن أن یهاجموا الإدارة الممتنعة عن تنفیذ: الآلیات المقررة ضد الإدارة العامة/ الفرع الأول
: ذلك عن طریق الآلیات الآتیةالإلغاء قضائیا مرة أخرى، و 

إصدار ادة تتخذ مخالفة الإدارة لالتزامها بتنفیذ حكم الإلغاء عدة أشكال فهي قد تقوم بإع:الطعن بالإلغاء/ أولا
زم الإدارة مضمونه الملغى أو بنفس الآثار التي رتبها القرار الملغى، كما یمكن أن تلتالقرار الملغى إما بشكله و 

.)12(هذا یعد قرارا إداریا صادرا بالرفضالصمت حیال التنفیذ و 
بالامتناع عن تنفیذ ارة أمام كل هذه الوضعیات لا یبقى أمام المحكوم له سوى رفع دعوى إلغاء ضد قرار الإدو 

خالفته لمبدأ قوة الشيء المقضي ما على القاضي الإداري إلا الحكم بإلغاء قرار الامتناع على أساس مالحكم، و 
خاصة بعد التطور الذي عرفه مفهوم المخالفة القانونیة لأول مرة  من خلال حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر و 

قضي فیه عتبر تجاهل الإدارة العامة للحكم الحائز لقوة الشيء الماالذي bottaفي قضیة 1904یونیو 08في 
هذا هو الاجتهاد الذي سار علیه مجلس الدولة الجزائري في العدید من ، و )13(تجاوزا للسلطةبمثابة مخالفة قانونیة و 

.)14(قراراته
سیكون دائما متنكرا للحكم غیر أنه من الثابت أن هذه الوسیلة لم تثبت فعالیتها على أساس أن موقف الإدارة

أین ألغى مجلس الدولة fabregueهو ما حدث مثلا في قضیةل في دعوى إلغاء قرار الامتناع و الجدید الفاص
الفرنسي ست مرات قرارا لأحد رؤساء البلدیات بوقف أحد الموظفین، حیث أنه كان في كل مرة یلغي القرار إلا 

من خلال ما سبق بیانه یتضح أن هذه الآلیة ستجعل ، و )15(من جدیدویقوم رئیس البلدیة بإصدار قرار الوقف
المحكوم لصالحه  یدور في حلقة مفرغة وتبقى حقوقه التي أقرها الحكم الأول معلقة لذلك علیه البحث عن وسیلة 

.أنجع
غیر مشروع لقد استقر القضاء الإداري على اعتبار امتناع الإدارة عن التنفیذ عملا:دعوى المسؤولیة/ ثانیا

قد طبق القضاء الفرنسي هذه القاعدة بالنسبة لكل صور تسأل علیه الإدارة بالتعویض، و ایشكل خطأ مرفقی
.الامتناع عن التنفیذ

عتبر هو الآخر امتناع الإدارة عن تنفیذ حكم قضائي نهائي حائزا لقوة اأما بالنسبة لمجلس الدولة المصري فقد 
.)16(قانونیة صارخة تستوجب مسؤولیة الحكومة عن التعویضاتالشيء المقضي به فیه مخالفة 
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كما سایر مجلس الدولة الجزائري هذا الاتجاه بإقراره مبدأ مسؤولیة الدولة عن الامتناع أو التأخیر في تنفیذ 
. )17(الأحكام القضائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي به

في حلقة مفرغة على اعتبار أن الإدارة التي رفضت تنفیذ إلا أن هذه الوسیلة أیضا قد تجعل المحكوم له یدور
حكم الإلغاء الحائز لقوة الشيء المقضي به یمكن أن ترفض أیضا الحكم القاضي بتعویض المتضرر من امتناع 

تنفیذ الإدارة عن تنفیذ حكم الإلغاء هذا من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة فإن قبول الإدارة بتنفیذ حكم التعویض دون 
.)18(هذا أمر لا یصح في دولة القانونباستمرار خرق مبدأ المشروعیة، و قبولحكم الإلغاء یعني اعتراف و 

لقد كان موقف القاضي الإداري الجزائري متذبذبا بشأن توجیه : طلب توجیه أوامر تنفیذیة ضد الإدارة العامة/ ثالثا
، في حین )19(بعدم جواز توجیه أوامر للإدارة العامةأوامر تنفیذیة للإدارة العامة فنجده حكم في بعض الأحیان 

.)20(تدابیر یتطلبها تنفیذ الحكمباتخاذمن خلال تفحص بعض الأحكام الأخرى یبدو جلیا توجیه أمر للإدارة و 
ة عن تنفیذ أحكام الإلغاء تزاید ظاهرة امتناع الإدارة العامقض مواقف القضاء في هذا المجال و نظرا لتناو 

خلال قانون الإجراءات حریاتهم تدخل المشرع الجزائري منعنها من آثار على حقوق الأفراد و یترتب ما خاصة و 
ابیر التي یتطلبها تنفیذ الحكم أجاز للقاضي الإداري توجیه أوامر للإدارة العامة تلزمها باتخاذ التدالمدنیة والإداریة و 

.)21(دیدیة قبل صدور الحكم أو بعد صدورهذلك بتوجیه أوامر تنفیذیة مستقلة أو مرتبطة بغرامة تهو 
على غرار سلطة توجیه الأوامر التنفیذیة كان موقف القضاء الجزائري غیر مستقر بشأن :الغرامة التهدیدیة/ رابعا

الغرامة التهدیدیة حیث أنه بالرجوع إلى قرارات الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا نجدها أحیانا تؤید فكرة تسلیط 
أحیانا تعارض ذلك، في حین كان موقف مجلس الدولة ثابتا من خلال لتهدیدیة ضد الإدارات العمومیة و االغرامة
ه بعدم جواز إصدار حكم قضائي ضد الإدارات العمومیة یتضمن الإعلان عن غرامة تهدیدیة تلزم الإدارة قضائ

.)22(بدفعها في حالة عدم تنفیذها للحكم الصادر ضدها
أمام رفض مجلس الدولة الجزائري فرض غرامة تهدیدیة ضد الإدارة الممتنعة عن التنفیذ أجاز المشرع و 

هذا ما بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة و الإداریة للقاضي الإداري الأمر بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الجزائري 
نصت 981المادة مثلالف الذكر، فنجدمن القانون السا981و980لیا خاصة من خلال المادتین یتضح ج

لم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة فیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، و في حالة عدم تن«صراحة على ذلك بقولها 
.   »الأمر بغرامة تهدیدیةو یجوز لها تحدید أجل للتنفیذ یة المطلوب منها ذلك بتحدیدها، و القضائ
16بتاریخ 539قد حذا حذو المشرع الفرنسي الذي أصدر أول قانون حمل رقم بهذا یكون المشرع الجزائري و 

آخر صدر سمح من خلاله لمجلس الدولة بفرض غرامة تهدیدیة على جهة الإدارة، ثم دعمه بقانون1980یولیو 
وسع من خلاله سلطات القاضي الإداري بتمكینه من سلطة توجیه 125حمل رقم و 1995فبرایر 8بتاریخ 

. )23(التهدید الماليز الجمع في حكم واحد بین الأمر و وامر التنفیذیة للإدارة العامة مع جواالأ
إذا كان المشرع الجزائري قد وسع من سلطات قاضي الإلغاء بتمكینه توجیه أوامر للإدارة الممتنعة عن التنفیذ و 

بعدما كان حظر ذلك على نفسه لمبررات مختلفة منها احترام مبدأ الفصل بین السلطات فإن هذا لا یعني 
لغاء، فكما رفضت تنفیذ حكم الإلغاء فإنها بالتالي تنفذ حكم الإالإدارة العامة ستنصاع للأوامر و بالضرورة أن 

.هذا ما یجعل هذه الآلیة دون فعالیة هي الأخرىواجه أوامر القاضي كذلك بالرفض و ست
وإزاء فشل الآلیات المقررة ضد الإدارة العامة في إلزامها بتحقیق آثار حكم الإلغاء یتعین تفعیل الآلیات المقررة
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.        ها في الفرع المواليالتي سوف یتم تفصیلضد ممثلیها و 
لقد ثبت في كثیر من الأحیان عدم فاعلیة الوسائل السابقة المقررة : الآلیات المقررة ضد الموظفین/ الفرع الثاني

لعامة كجهاز أو كشخص معنوي لجبر الإدارة على التنفیذ، خاصة إذا علمنا أنها تمس المركز القانوني للإدارة ا
جزاءات أخرى تمس مباشرة المركز القانوني غلب التشریعات إلى تقریر وسائل و اتجهت ألیس ممثلیه، لذلكعام و 

التي تأخذ الأشكال لشخصیة و هذا بتحمیله المسؤولیة اعة عن التنفیذ أي الموظف، و لممثل الإدارة العامة الممتن
:یةالآت
وظف على الانصیاع لحكم القضاء، المتعد المسؤولیة المدنیة من أهم الوسائل لإجبار:المسؤولیة المدنیة/ أولا
.ذلك من خلال تحمیله مسؤولیة دفع تعویض مالي للمتضرر عن عدم تنفیذ حكم الإلغاء من ماله الخاصو 

القضاء لم یجمعا على الأخذ بها، فعلى المستوى الفقهي لاقى هذا النوع همیة هذه الوسیلة إلا أن الفقه و رغم أو 
هذا هو الموقف الذي ، و )24(حیث نادى بها الكثیر من فقهاء القانون العام في فرنسامن المسؤولیة قبولا واسعا، 

تبناه المشرع الجزائري بطریقة غیر مباشرة من خلال إقرار المسؤولیة المالیة للموظف المتسبب في إلزام الدولة أو 
یة نتیجة عدم التنفیذ الكلي أو غرامة تهدیدیة أو تعویضات مالالجماعات الإقلیمیة أو الهیئات العمومیة بدفع 

.)25(المتعلق بمجلس المحاسبةمن القانون 88المادة هو ما نصت علیه أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء و الجزئي
لا حتى في الجزائر أي حكم یلزم من خلاله الموظف یصدر القضاء الإداري في فرنسا و أما بالنسبة للقضاء فلم

هذا عكس مجلس الدولة المصري الذي لم یتردد في المحكوم له من ماله الخاص، و ویض الممتنع عن التنفیذ بتع
.)26(تطبیق فكرة المسؤولیة المدنیة ضد الموظف المخالف لتنفیذ حكمه

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولیة المدنیة للموظف یمكن إقرارها في حالة التأخر غیر المبرر في تنفیذ حكم 
فض الكلي للتنفیذ أو التنفیذ الناقص فإلزام الموظف الممتنع بتعویض المحكوم لصالحه الإلغاء، أما في حالة الر 

یعني إجازة له بمواصلة تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه والذي أعلن القاضي مخالفته لنص قانوني ساري 
.  المفعول

أجل التقلیل من ظاهرة امتناع الإدارة من و رمن الدستو 145المقتضیات المادة تجسید: المسؤولیة الجزائیة/ ثانیا
یذه عن تنفیذ أحكام القضاء، اعتبر المشرع الجزائري عدم تنفیذ حكم قضائي أو الاعتراض على تنفیذه أو عرقلة تنف

المتمم المعدل و 01/09مكرر من القانون رقم 138ذلك من خلال نص المادة جریمة یعاقب علیها القانون و 
سلطة وظیفته ستعملاكل موظف عمومي (تعلق بقانون العقوبات التي نصت على أنه الم156/ 66للأمر رقم 

لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث 
.)27()دج 50.000دج إلى 5.000سنوات و بغرامة من 

الإدارة العامة عن امتناعزائري في طریق التقلیل من ظاهرة إن هذا النص یعد خطوة مهمة خطاها المشرع الج
نقائص خاصة من حیث شروط تنفیذ أحكام الإلغاء على وجه الخصوص، غیر أن هذا النص تبقى تشوبه بعض ال

عن تنفیذ الأحكام القضائیة حیث قصرت هذه المادة نطاق الامتناعالتي من شأنها تضییق نطاق جریمة تطبیقه و 
المتعلق 06/03لى الموظفین فقط أي بمعنى الموظف الذي ورد تعریفه في المادة الرابعة من الأمر تطبیقها ع
بهذا یفلت الكثیر من ممثلي الإدارة العامة من المساءلة في حالة لأساسي العام للوظیفة العمومیة و بالقانون ا

على ملشعبي البلدي لعدم شغلهم لوظائفهرئیس المجلس انفیذ الأحكام على غرار الوزراء والولاة و امتناعهم عن ت
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حسب في المقابل أیضا و جوهریا في تعریف الموظف العام، و اوجه الدوام خاصة إذا علمنا أن الدیمومة تعد عنصر 
ذات النص لا یسأل حتى الموظفین في حالة عدم استعمال سلطة الوظیفة للامتناع عن تنفیذ الحكم القضائي، كما 

ف، وهذه كلها شروط إلیه أعلاه أیضا لقیام جریمة الامتناع توفر القصد الجنائي للموظیشترط النص المشار 
ستحدثها المشرع من خلال تعدیل قانون اإثباتها مما یؤدي إلى عدم فعالیة الآلیة الجزائیة التي یصعب توفرها و 

.       العقوبات
مدنیا أو جزائیا لا ینفي متابعته تأدیبیا في حالة إن مساءلة أو عدم مساءلة الموظف :المسؤولیة التأدیبیة/ ثالثا

امتناعه عن تنفیذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة التي یمثلها، فالإدارة تستطیع أن توقع ضده عقوبة تأدیبیة 
.في حدود القانون المخول لها ذلك

یفة العمومیة نجده لم ینص بالضبط إلى القانون الأساسي العام للوظبالرجوع إلى التشریع الجزائري و لكنه
صراحة تحت الفصل الثالث من الباب السابع المتعلق بالأخطاء التأدیبیة على أن عدم تنفیذ الأحكام یشكل خطأ 
تأدیبیا یعرض الموظف الممتنع لعقوبة تأدیبیة، إلا أن هذا لا ینفي تماما مسؤولیة الموظف التأدیبیة حیث یمكن 

من القانون الأساسي العام للوظیفة 40لقوة الشيء المقضي به على أساس المادة متابعته تأدیبیا بسبب مخالفته
التي من ضمنها السلطة القضائیة، ، و )28(نصت على أنه من  واجبات الموظف احترام سلطة الدولةالعمومیة التي 

إذا علمنا أن الأحكام اصة القانونیة خهلذلك فإن الموظف الذي لا یحترم أحكام القضاء یعتبر مخالفا لواجبات
على عاتق التزام بالتنفیذ عنه رتب تفي شكل أمر یةتأتي الصیغة التنفیذیتصدر وتنفذ باسم الشعب الجزائري و 

.الإداریةلإجراءات المدنیة و قانون امن 601هو ما نصت علیه المادةالموظفین المعنیین به و 
التي و ا ضد الموظفین الممتنعین عن تنفیذ حكم الإلغاءبعد استعراض الآلیات التي یمكن تحریكهوفي الأخیر و 

لو بصورة متباینة حیث نص التشریع یعات المقارنة كالتشریع المصري والفرنسي و ورد النص علیها أیضا في التشر 
یمكن القول )29(المصري صراحة على المسؤولیة الجزائیة في حین ركز المشرع الفرنسي على المسؤولیة التأدیبیة

دها المدعي من تحقیق الفعالیة التي ینشلمتطلبات حكم الإلغاء و ا تبقى الأفضل من حیث إلزام هؤلاء الخضوع بأنه
ینبغي التأدیبیة لأنهما تتماشیان أكثر مع آثار حكم الإلغاء لكنخلال رفع دعواه، وخاصة المساءلة الجزائیة و 

الحكم خطأ تأدیبیا یستوجب توقیع عقوبة تأدیبیة كذا اعتبار الامتناع عن تنفیذ تبسیط إجراءات تحریكهما و 
من ناحیة أخرى تحدید أركان جریمة الامتناع عن تنفیذ الحكم بدقة مع وص علیها قانونا هذا من ناحیة، و منص

.إعطاء الأولویة للمتابعة التأدیبیة على حساب المتابعة الجزائیة

ةـخاتم
ببطلان القرار الفاصل فیها خاصة إذا كان منطوقه یقضيإن أهمیة دعوى الإلغاء تقاس بمدى تنفیذ الحكم

خروج الإدارة عن الذي یعد عنوانا لحقیقة مفادهانصیاع الإدارة إلى حكم الإلغاء و یتجسد هذا التنفیذ باالإداري، و 
.مبدأ المشروعیةجادة القانون و 

غیر الإلغاء بشتى الطرق المباشرة و ملكنه في أغلب الأحیان تسعى الإدارة إلى محاولة الامتناع عن تنفیذ حك
.أنجع السبل لإرغامها على الخضوع لإرادة القضاءما یستدعي ضرورة البحث عن أفضل و المباشرة و هذا 
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في هذا الإطار فقد أثبتت الآلیات التي یمكن تحریكها ضد جهاز الإدارة الممتنعة عن التنفیذ محدودیتها سواء و 
أو بالمسؤولیة المدنیة للإدارة وإما بتوجیه الأوامر تعلق الأمر بالحكم الذي یلغي قرار الإدارة القاضي بعدم التنفیذ 

الأوامر التي صدرت بعد ممارسة الآلیات لقى كل هذه الأحكام و علیها حیث تفرض الغرامة التهدیدیة التنفیذیة و 
طرف ممثلي الإدارة العامة، لذا ذلك من خلال مجابهتها بالرفض من فة الذكر نفس مصیر حكم الإلغاء و السال

ذلك سواء مدنیا ثلي الإدارة العامة بصفة شخصیة و حتى لا تبقى حقوق المحكوم لصالحه معلقة یتعین متابعة ممو 
جزائیا أو تأدیبیا مع تبسیط إجراءات تحریك هذه المسؤولیات التي ستمس حتما بالمركز القانوني لهؤلاء الأمر أو

.الذي یدفعهم إلى الانصیاع لحكم الإلغاء
العامة عن تنفیذ أحكام الإلغاء بناء علیه فوجود آلیات فعالة من شأنه أن یخفف من ظاهرة امتناع الإدارة و 

مایة أفضل للحقوق والحریات التي یقررها القانون وهذا فیه إعلاء لمبدأ المشروعیة ورفع من هیبة لتالي توفیر حباو 
. سیادة القانونالقضاء وتكریس لدولة الحق و 
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